
مجلس الأمة
الثلاثاء 19 نوفمبر ٢٠١٩

10

الغانم: أقدّر اعتذار المبارك عن التكليف برئاسة الحكومة
لإبراء ساحته أمام القضاء العادل وهي سابقة محمودة

قال رئيــس مجلس الأمة 
اعتــذار  إن  الغــانم  مــرزوق 
ســمو الشــيخ جابر المبارك 
عن التكليف برئاسة الحكومة 
الجديــدة حتــى يتــم إبــراء 
ســاحته أمام القضاء العادل 
خطوة جديرة بالثناء وسابقة 

محمودة.
وقال الرئيــس الغانم في 
تصريح صحافي بمجلس الأمة 
أمس »أقدر تماما وأتفهم جيدا 
اعتذار ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك 
عن التكليف برئاسة الحكومة 

الجديدة«.
واعتبر الغانم أنها خطوة 
بالثنــاء وســابقة  جديــرة 
محمودة بأن يعتذر مسؤول 
في منصب مهم وحساس مثل 
رئاسة الوزراء عن التكليف، 
وذلــك لإبــراء ســاحته أمام 

القضاء الشامخ العادل.
وأعرب الغانم عن شــكره 

مسؤولية تنفيذية.
وقال الغانم: »تعاملت مع 
ســمو الشــيخ جابر المبارك 
طــوال الفتــرة الســابقة في 
مجلــس الــوزراء، وأقول له 
شــكرا يا أبوصبــاح وأتمنى 

»ســتكون هناك مشــاورات 
جديدة وتكليف رئيس وزراء 
جديد، وأتوقع أن تتم دعوتنا 
يــوم غد أو بعــد غد وتجرى 
المشاورات مع حضرة صاحب 

السمو«.

لك كل الخير والتوفيق«.
وردا على سؤال صحافي 
حول الإجراءات التي ستتخذ 
في حال قبول اعتذار ســمو 
الشيخ جابر المبارك عن رئاسة 
الحكومة الجديدة، قال الغانم: 

زيارته للبلاد. وحضر اللقاء 
النائب عسكر العنزي، والأمين 
العام لمجموعة البنك الإسلامي 
للتنمية د.غسان البابا، والمدير 
العــام لصنــدوق التضامــن 
الإســامي للتنميــة د.وليــد 

من جانب آخر، اســتقبل 
رئيــس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم في مكتبه أمس رئيس 
مجموعــة البنــك الإســامي 
للتنمية د.بندر حجار والوفد 
المرافــق لــه وذلك بمناســبة 

الوهيب. من جانب آخر، بعث 
الرئيس الغانم ببرقية تهنئة 
إلى رئيس المجلس الوطني في 
إمارة موناكو ستيفان فاليري، 
وذلك بمناسبة العيد الوطني 

لبلاده.

استقبل رئيس البنك الإسلامي للتنمية.. وهنأ نظيره في موناكو بالعيد الوطني

الغانم خلال استقباله رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د.بندر حجار والوفد المرافق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله رئيس البنك الاسلامي بحضور عسكر العنزي

المبارك  لسمو الشــيخ جابر 
علــى كل ما قدمه خلال فترة 
رئاسة مجلس الوزراء وعلى 
هــذا الموقف الراقي بأن يصر 
على إبراء ساحته أمام القضاء 
العــادل قبــل أن يتولــى أي 

العدساني يطالب بحكومة قادرة
على العطاء وبرنامج إصلاحي

طالــب النائب رياض 
العدساني رئيس الحكومة 
القادم بتشــكيل حكومة 
قادرة على العطاء وتقوم 
بتنفيذ تطلعات الشــعب 
ومعالجة الملفات الحيوية 
وإعداد برنامج إصلاحي 
شــامل. وأكد العدساني، 
صحافــي،  بيــان  فــي 
العامــة لا  القضايــا  أن 
تســقط بالتقادم ونتعهد 
بمتابعتها والاستمرار على 
الرقابة  نفس النهج فــي 

والمحاسبة. وقال في بيانه »برا بالقسم 
العظيم الذي أقسمناه أمام الله ومن ثم 
الشعب الكويتي الوفي في الحفاظ على 
مصالحه ومقدراته والدفاع عن مكتسباته 
وحقوقه، فإننا نؤكد استمرارنا في نهج 
الإصلاح وذلك انطلاقا من واجبنا الوطني 
بصون الأمانة والالتزام بالدستور وقوانين 

الدولة«.
وأضــاف: »في ظل الظــروف الراهنة 

الـتـضـامـــن  وفـقـــدان 
الحكومي الــذي أدى إلى 
زيادة الإخفاقات، فقد بات 
ضروريا اتخاذ قرار حاسم 
وهو الابتعاد عن منصب 
رئاسة الوزراء الذي يعد 
خطوة صحيحة، إذ نقدر 
قيام ســمو الشيخ جابر 
المبــارك بالاعتــذار عــن 
الاســتمرار فــي منصبه 
كون الأمر يتطلب الحيادية 
خصوصــا بعــد القضايا 
التي تمــت إثارتها أخيرا 
ومنها منظورة أمام القضاء بالإضافة إلى 

الاستجوابات التي وجهت له«.
وتابع: »أســجل تقديــري واحترامي 
لسموه وللوزراء، فأساس اختلافنا هو 
الأداء لا الشخوص، وقيامنا بواجبنا من 
خلال تفعيل الأدوات الدستورية كان من 
منطلق استشعارنا بعظم المسؤولية وثقل 
الأمانة وحجم القضايا والاســتحقاقات 

الوطنية«.

رياض العدساني

الدلال يقترح توفير فرص وظيفية
لذوي الاحتياجات الخاصة تناسب طبيعتهم

الدلال  النائــب محمد  قدّم 
برغبــة  اقتراحــات  ثلاثــة 
وظيفيــة  فــرص  لتوفيــر 
تتناســب مع طبيعة شريحة 
ذوى الاحتياجــات الخاصــة 
من أصحاب الهمم وبما يحقق 
أدوار إيجابيــة فــي دمجهــم 
بالمجتمــع. وجاء فــي مقدمة 
الاقتراحــات مــا يلــي: لذوي 
الاحتياجات الخاصة دور في 
دعم المجتمــع والدولة، وكفل 
الدستور الكويتي والتشريعات 
القانونيــة وبالأخص قانون 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
الحقوق الواجبة لدعم برامج 
ذوي الاحتياجات الخاصة من 

ذوي الهمم.
وقد قامــت كل من الهيئة 
الإعاقــة  لشــؤون  العامــة 
وبالتعــاون مع معهــد البناء 
المنابــر  البشــري وجمعيــة 
القرآنيــة واتحــاد المصــارف 
الكويتيــة وآخرين من جهات 

للعديد منهم، ســاهم ذلك في 
دمــج هــذه الشــريحة المهمة 
بالمجتمــع. ونظــرا لنجــاح 
الخطــوات التــي قامــت بهــا 
الهيئة العامة لشؤون الإعاقة 
ومعهد البناء البشري وجمعية 
المنابر القرآنية في هذا الاتجاه 
مــا يتطلب معــه تعميم هذه 
الخطوات علــى جهات أخرى 
في الدولــة والقطاع الخاص 
وبذل جهود أكبر لدمج أعداد 
أكبر مــن ذوى الهمــم )ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة( فــي 
قطاعــات أخرى مــن القطاع 
الحكومي والقطــاع الخاص. 
ونــص الاقتــراح الأول علــى 
ما يلــي: »قيام وزارة الصحة 
بدعم توظيف ذوي الاحتياجات 
الخاصة في قطاعات الوزارة، 
وكذلك تبني ودعم الخطوات 
التي تقــوم بها كل من الهيئة 
العامة لشؤون الإعاقة ومعهد 
البناء البشري وجمعية المنابر 

وأعمال تتناسب مع طبيعة تلك 
الشــريحة وبما يحقق أدوارا 
إيجابية في دمجهم بالمجتمع«.
ونــص الاقتــراح الثالــث 
على مــا يلــي: »قيــام وزارة 
التربيــة والتعليــم بتوظيف 
ذوي الاحتياجات الخاصة في 
قطاعات الوزارة وكذلك ومن 
خلال المجلس الأعلى للجامعات 
وكذلك قطاع التعليم الخاص 
بدعم الخطوات التي تقوم بها 
كل من الهيئة العامة لشؤون 
الإعاقة ومعهد البناء البشري 
القرآنيــة  المنابــر  وجمعيــة 
لتوفيــر فــرص وظيفية في 
الجامعات الخاصة والمدارس 
التعليمية  الخاصة والمراكــز 
الخاصة لتوفير فرص وظيفية 
تتناســب مع طبيعة شريحة 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
من أصحاب الهمم وبما يحقق 
أدوارا إيجابيــة فــي دمجهــم 

بالمجتمع«.

القرآنية لتوفير فرص وظيفية 
في المستشــفيات والعيادات 
والمراكز الصحية العاملة في 
القطــاع الخاص فــي وظائف 
وأعمال تتناسب مع طبيعة تلك 
الشــريحة وبما يحقق أدوارا 
إيجابية في دمجهم بالمجتمع«.

ونص الاقتراح الثاني على 
ما يلي: »قيــام وزارة الإعلام 
ومن خلال المجلــس الوطني 
والآداب  والفنــون  للثقافــة 
والمكتبة الوطنيــة )المكتبات 
العامة( في المناطق السكنية 
بدعم الخطوات التي تقوم بها 
كل من الهيئة العامة لشؤون 
الإعاقة ومعهد البناء البشري 
وجمعية المنابر القرآنية لتوفير 
فرص وظيفية فــي المكتبات 
العامة وفي غيرها من الوظائف 
التي يتولى شؤونها المجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
التابعــة  والآداب والجهــات 
لوزارة الإعــام وفي وظائف 

محمد الدلال

وشخصيات عامة كان لهم دور 
ممتاز وإيجابي بإيجاد فرص 
وظيفيــة لــذوي الاحتياجات 
الخاصة وبالأخــص في عدد 
من البنوك والمصارف الكويتية 
التي ســاهم بعضها مشكورا 
ومقدرا فــي توظيف عدد من 
أصحاب الهمم في البنوك في 
وظائف تتناسب مع ظروفهم 
الخاصة وكانت تجربة ناجحة 

»الخارجية« تحيل للمجلس تقريرها بشأن تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني
أدرج على جدول أعمال مجلس الأمة التقرير 
)التاســع عشر( للجنة الشؤون الخارجية عن 
»تكليفها بناء على الرسالة الواردة من العضو 
أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف اللجنة 
بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان 
الصهيونــي، وأداء الجهات الرســمية المختلفة 

تجاهه«.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى ما يلي:

بعد الاستماع إلى آراء ممثلي الجهات المختصة 
والاطلاع على الرسالة الواردة وتبادل الرأي حول 
التكليف، وعلى ضوء الأحكام والقرارات المنظمة 
لأسس وسبل تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 
1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل 
وما ورد به من حظر كل صور التعامل من قبل 
أي وزارات الدولة ومؤسســاتها والمؤسســات 
الخاصة وتأكيد متابعة وضع هذه الأحكام موضع 
التطبيق بصورة فاعلة وعلى نحو خاص فيما 
ورد به من صور المقاطعة والجزاءات القانونية 
والإداريــة على مخالفــة أحكامه والتي أدرجت 

بالمادتين 1 و2 من القانون وهي:

أ- يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري 
أن يبــرم بالذات أو الواســطة أي تعاقد وأيا ما 
كانت قائمة مع أشخاص أو مؤسسات عامة يقع 
مركزها في إسرائيل أو يتمتع موزعها بالخارج 

بهذه الصفة.
كما يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع 
والســلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة 
ســواء كانت منتجة في كلهــا أو جزء منها في 

إسرائيل.
ب - تأكيــدا لتطبيق هذا الحظر يشــترط 
على المورد بيان المنشــأ أو الصنع وتأكيد عدم 
دخولــه أي منتجــات صناعة إســرائيلية فيها 
وتفصيلا لهذه المقاطعة يجب توقيع الجزاءات 
الجنائيــة المحددة بالمــواد 6 وتنظيمها بالمواد 

7 - 10 من القانون.
وانتهــت اللجنــة إلــى العديد مــن النتائج 

والتوصيات وذلك على النحو التالي:
1- تؤكد اللجنة أن موقف الكويت من الكيان 
الصهيوني موقف لا يقبل البحث والنقاش، إذ 
يقوم على الرفــض الكامل للتطبيع مع الكيان 

الصهيوني الغاصب للأرض العربية باعتباره 
من ثوابت وركائز السياسة الخارجية للكويت.
وفــي هذا الصدد فاللجنــة تؤكد أن الموقف 
الكويتي على مستوى القيادة والحكومة والبرلمان 
والشعب يرفض المزايدة على مواقفها التاريخية 
والمبدئية إزاء القضية الفلســطينية وسيبقى 
شــعار الكويت »أنها آخر من سيطبع مع دولة 
الاحتلال قائما وراسخا ومبدئيا انطلاقا مما جاء 
بالمرسوم بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين الكويت 

والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة«.
2- كما تؤكد اللجنة أن القضية الفلسطينية 
هــي قضية عربية مركزية وســتبقى على قمة 
أولويات الكويت إيمانا بحق الشعب الفلسطيني 
في إقامة دولته وعاصمتها القدس كل القدس.

3- تشير اللجنة إلى أهمية الحضور الكويتي 
الكبير في المحافل الدولية والذي يسخر لخدمة 
مصالح الكويت والقضايا العربية وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية بالتأكيد الدائم والمستمر 

والدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني.
4- تشير اللجنة إلى ضرورة تفادي الوفود 

الكويتية كل ما من شأنه التشويش أو التأثير 
علــى المواقف الكويتية بما فــي ذلك الاحتكاك 
والتعامل المباشر مع وفود الكيان الصهيوني، 

الأمر الذي يؤثر سلبا على الرأي العام.
5- كما تشير اللجنة إلى أنه ليس هناك حياد 
عن موقف الكويت الثابت في مســألة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني ولا يســمح لأي كان بأن 
يجــر الكويت إلى مســألة التطبيــع مع الكيان 

الصهيوني.
6- كمــا تطالــب اللجنة ضرورة اســتمرار 
العمــل الإعلامــي والتعبوي في دعــم القضية 
الفلســطينية ومــن جهة أخرى كشــف حقيقة 
الممارســات الصهيونية فــي الأراضي المحتلة، 

وذلك من خلال:
أ - اســتمرار البرامج الإعلامية التي تدعم 
القضية الفلسطينية وإظهار المواقف الكويتية 
المتميزة فــي هذا الصدد وعلى رأســها مواقف 

صاحب السمو، حفظه الله.
ب - تعزيــز تطبيق أحكام القانون رقم 21 
لســنة 1964 في شــأن القانون الموحد لمقاطعة 

إســرائيل بتأكيد وتفعيل إجراءات ما يكون قد 
تكشف من ثغرات للتطبيق في المرحلة المقبلة 
علــى ضوء وضــع أحكام القانون المشــار إليه 

موضع التطبيق.
ج - استمرار التحرك على المستوى الرسمي 
البرلمانــي والشــعبي لمقاومــة التطبيع ودعم 

النموذج الكويتي في هذا الصدد.
د - تأكيــد التعاون والتنســيق بين جميع 
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومتابعة 
نشاط المؤسسات الفردية والخاصة، في التقيد 
التام بأحكام مقاطعة الكيان الإســرائيلي على 
النحو المحدد بالقانون رقم 21 لسنة 1964 المشار 

إليه.
هـ - تنوه اللجنة إلى أهمية التنسيق المشترك 
بين قطاعات وزارة التجارة والصناعة والإدارة 
العامة للجمارك بوزارة المالية في هذا الخصوص.
وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء 
الحاضرين من أعضائها على التقرير المعروض 
وما انتهى إليه بنتائــج أعمالها وفقا للتكليف 

المحدد من المجلس إليها.

»مستقبل وطن«: نقف خلف قيادة الأمير 
وعلى المواطنين الانتباه من الفتنة

أصدرت حركة »مستقبل 
وطن« على لســان رئيسها 
سالم العجمي بيانا ومناشدة 
جــاء فيه: في ظل المتغيرات 
السياســية التي تمــر فيها 
الكويت، تعبر حركة مستقبل 
وطن عن أملها الكبير في أن 
تكون هــذه التغيرات بداية 
خير وبركة وتغيير حقيقي 
لمستقبل الكويت الذي ينتظره 
كل كويتي على أرض الكويت 
المباركــة، ونؤكد على ثقتنا 
الكاملة بحنكة وقدرة صاحب 

الســمو الامير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه 
الله ورعاه ـ على إدارة هذه الأزمة بكل اقتدار 
وخبرة وحنكة سياسية لما فيه مصلحة الكويت 
العليا ومصلحة الكويتيين عامة. وإننا في حركة 
مستقبل وطن، نقف خلف قيادة سموه الحكيمة 
آملين من جميــع المواطنين، وراجين من الله 
سبحانه وتعالى عدم السماح لبعض ضعاف 
النفوس باستغلال هذه الأزمة بهدف زعزعة 
الاستقرار وبث الفتنة بين صفوف المواطنين. كما 

إننا نعبر عن ثقتنا الكاملة 
فــي وعي المواطــن الكويتي 
الذي مر بأزمــات كبرى في 
تاريخ الكويت المعاصر، مثل 
أزمة الغزو العراقي الغاشم، 
والتي خرج منهــا منتصرا 
سالما غانما، بما كان من هذا 
الشــعب العظيم من تلاحم 
وتكاتف ووحدة وطنية ووعي 
والتفاف مخلص حول قيادة 
الكويت الحكيمة وآل الصباح 
الكــرام. وإننا نناشــد كافة 
الحركات والتيارات السياسية 
الوطنية المخلصة والشــخصيات السياسية 
والمجتمعية والدينية والاقتصادية في الكويت 
القيــام بدورها الوطني الواجب في مثل هذه 
الظروف والعمل بكل جهدها لتعزيز الوحدة 
الوطنية ودعم القيــادة الحاكمة والحكيمة، 
ســائلين المولى عز وجل أن يكون مســتقبل 
الكويت كمــا يتمناه كل مواطن كويتي كريم 
يعيش على هذه الأرض الطيبة المباركة. حفظ 
الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

سالم العجمي

»التعليمية«: لا يجوز إدخال المطبوعات
من الخارج إلا بعد إخطار المستورد الوزارة

أدرج على جدول أعمال مجلس 
الأمة التقرير الثاني والستون للجنة 
شــؤون التعليم والثقافة والإرشاد 
عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 3 لســنة 2006 
في شأن المطبوعات والنشر )المحال 

بصفة الاستعجال(.
وقد انتهت اللجنة بعد المناقشة 
وتبادل الآراء بإجماع آراء الحاضرين 
من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح 

بقانون، وينص على التالي:

المادة الأولى

يستبدل النص الآتي بنص المادة 
7 مــن القانون رقم 3 لســنة 2006 

المشار إليه:
»لا يجوز إدخال أو تداول أو بيع 
المطبوعات الواردة من الخارج إلا بعد 
أن يخطر المستورد الوزارة باسمه 
وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ 
المستوردة ويعتبر المستورد مسؤولا 
في حالة مخالفة أي حكم من أحكام 

هذا القانون ويعاقب وفقا لأحكامه«.

المادة الثانية
يعــدل البند 3 من المــادة 21 من 
القانون 3 لســنة 2006 المشار إليه 
ويضاف إلى هذه المادة البند 11 وذلك 

على النحو الآتي:
- بنــد 3: خــدش الآداب العامة 
أو التحريض على مخالفة القوانين 
وارتــكاب الجرائــم ولــو لــم تقع 

الجريمة.

- بند 11: إثارة الفتن الطائفية أو 
القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى 
تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو 
أصــل أو مذهب دينــي أو جنس أو 
نســب، أو التحريض على عمل من 

أعمال العنف لهذا الغرض.

المادة الثالثة
علــى رئيــس مجلس الــوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 

هذا القانون.

أحالت تقريرها الـ 62 بشأن تعديل قانون المطبوعات والنشر إلى المجلس

دعا إلى توظيفهم في المستشفيات والمكتبات والجامعات والمدارس


